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الاوامر
الجلسة 68 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

فذلَةُ الأبحاثِ الماضیة
یة حیث یتلخّص الإشال بأنّ نفس الإرادة الت ه علّةُ أفعالِ ف ثَنایا النّقاشِ حول الطلب و الإرادة قد واجهنا إشال الجبر

الإنسان لو تَنتهت إل الإرادة الأزلیة الإلهیة لتولَّدَ الجبر حتماً ولو انخَتَمتِ الإرادةُ الحالیةُ إل الإرادة الإنسانِ الماضیة و هذا بحیث
:التّالف ةالیا الإجابات عن هذه الإشالتّسلسل المستحیل، و أم إل لأفض ةی تُعدّ الإرادةُ معلولةَ الإرادة الأخری البشر

1. إجابةً لهذه الارِثة قد استَحضرنا إجابةَ الشیخ الآخوند، ولنّه قد فشَل ف الإجابة بل تَزحلَقَت أقدامه ف الجبر فأقر به.

ملاک نتَهاها بحیث قد جعلم الإرادة و إل نوعیة إل عنصرِ الاختیارِ بلا اعتناء عل قد أناطَ النّقاش 2. بینَما المحقّق النائین
الاختیاریة هو أن ینفّذَ الفعل بانتخابِ الطَّرفین بمحضِ الإرادة، فرغم أنّ الإرادةَ تَعود إل الإرادة الأزلیة إلا أنّ عنصر الاختیارِ هو

.ةالیمن هذه الإش ِنجالم

آخر الجواب، ثم الاختیارِ، إل باسم الإرادة عنصراً رابعاً عقیب متلبأنّ عالَم النّفسِ لا ی ه المحقّق الاصفهانمهاج 3. ثم
استعرض المحقّق إجابتَه الحاسمةَ بلا اعتراضٍ علیه، فراجِعها.

:أجوِبةَ صاحبِ الفصول و المحقّق المیرداماد، قائلا المحقّق الاصفهان عدَئذٍ قد عالَج4. فب

و قدرة (عل (بالمصلحة) تُه بصدورِه عن علمونُ اختياريالفصول[1] ‐من أنّ ما عدا الإرادةَ من الأفعال ت ه فا ما أفادو أم»
الإنجاز) و إرادة (فهذه الثّلاثّةُ ه أسباب اختیاریة الأفعال) و أما الإرادةُ فاختياريتُها بصدورِها عن علم و قدرة فقط (فالإرادةُ معلولةٌ

لهما لا معلولةٌ للإرادة المسبقة ک یتَسلسل)‐ فهو جزاف بيِن (إذ سر تواجدِ الإرادة هو بسببِ الأمرِ و البعثِ فربما لم یتحقّق له
الشّوق الأکید ک یریدَه و ینبعث إلیه إذن الإرادة لا تَتولّد من مجرد العلم و القدرة بل بحاجة إل عملیة تَخلُق الشّوق الأکیدَ و هو

الأمر).[2]»

:قائلا الاصفهان ه المحقّق5. و الإجابة الخامسة للمحقّق الدَّاماد و قد لَخَّص

«أما ما أفاده السيد (الدّاماد) (قدس سره) فمحصله: أنّ الإرادةَ الوحدانيةَ بالالتفات إليها تَنحل إل إرادة الإرادة، و إل إرادة الإرادة،
و هذا.»

و تنویراً لمقالة السید الدّاماد نقول بأنّ الإنسانَ عقیب التصور و التصدیق لو بلغَ إل الشَّوق الأکید لاتجلَّ عنصر الإرادة ف نفسه
فسیریدُ إنجازَ الفعل إذ الإرادةُ قد تعلّقَت بنفس الفعل، بینما لو تعلّقَتِ الإرادةُ بنفس الإرادة صبحتِ الإرادةُ الثّانیةُ مرادةً و مطلوباً

إرادة الشّوق الأول الحاصل وحیث إنّ کل شوقاً ثانياً مزیداً عل و مستحیل إذ لا نَمتل ادر‐ و هو لغوللفعل الص بلا اعتناء‐
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تَفتَقر إل الشّوق فإرادةُ الإرادة ستُؤدِي إل تررِ الشوق وهو عبث و مزیف، فلو استَحضرنا مئاتِ الإراداتِ بنحو "إرادة الإرادة" فلا
یعقَل ترر الاشتیاقات لنفسها، بل هناک شوق فارد فحسب، فلو تاثَرت الإرادات لتَضمنَت شوقاً واحداً.

فبالتّال، لو لاحظنا الإرادةَ "لامتثالِ الفعل" لَصح أن یتعلَّق الشّوق بنفس هذا الفعل و لن لو لاحظنا الإرادةَ "لنفس الإرادة" لَتولَّدَ
الشّوق إل نفس الإرادة فینتج "إرادةَ الإرادة" و هذا سیؤدي إل تَزایدِ الاشتیاقات و التَّسلسل بینما نُقر جزماً بأنّا لا نَمتل سوی
شوقٍ وحید، إذن سنَستَشف بأنّ متعلَّق الإرادة هو الفعل ‐المراد‐ لا نفس الإرادة ک لا یتسلسل الشّوق و الإرادة و لهذا یعدّ

یدی الجبر، وبین کارثة ط فه فلا نَتورإرادة ال نفس الشّوق، و کذا لا تَعود الإرادةُ إل إل تعود راد بلا إرادةللفعل هو الم الشوق
الآن بیانات المحقق الدّاماد نقلا عن الأسفار:

«و أما ما ذكره ف الجواب سيدُنا المفخّم و أستادنا الأكرم دام ظله العال من قوله هذا الشّك مما لم يبلغن عن أحد من السابقين
و اللاحقين شء ف دفاعه و الوجه ف ذلك أنه إذا انساقَت العلل و الأسباب المترتّبة المتأدية بالإنسان إل أن يتصور فعلا ‐ و

يعتقدَ فيه خيراً ما، انبعث له تَشوق إليه لا محالةَ (لأجل ذاک النّفع بطبیعة الحال) فإذا تأكد هيجانُ الشّوق و استَتَم نصاب إجماعه
(فتجمع الشّوق و الهیجانُ حت أنّه قد) تم قوام الإرادة المستوجِبة اهتزازَ العضلات و الأعضاء الأدوِية (الأدوات) فإنَّ تلك الهيئةَ

الإراديةَ حالةٌ شوقية إجماليةٌ للنّفس بحيث:

1. إذا ما قيست (حالةُ الشّوق) إل الفعل نفسه و كان هو الملتفت إليه بالذات كانت ه (الإرادة) شوقاً إليه و إرادة له.

2. و إذا قيست (الإرادة) إل إرادة الفعل و كان الملتفت إليه ه نفسها (الإرادة) لا نفس الفعل كانت ه (إرادة) شوقاً و إرادةً
بالنسبة إل الإرادة من غير شوقٍ آخر (فه إرادةُ الإرادة) و إرادةٌ أخرى جديدة و كذلك الأمر ف إرادة الإرادة و إرادة إرادة الإرادة

لَةمن تلك الإرادات المفص لالتفصيل، ف ظَها علإليها بالذات و يلاح استطاعة العقل أن يلتفت ف سائر المراتب الت إل ‐
يون بالإرادة و ه بأسرها مضمنَةٌ ف تلك الحالة الشّوقية الإرادية (الواحدة فلیست هناک اشتیاقات متاثرةٌ إذ الفعل واحد

فالشوق إلیه واحدٌ أیضاً بلا اثنینیة ف البین) و التّرتّب بينها بالتقدم و التأخر عند التفصيل ليس يصادم اتحادها ف تلك الحالة
الإجمالية بهيئتها الوجدانية فإن ذلك أنما يمتنع ف المية الاتصالية و الهوية الامتدادية لا غير فلذلك بان أن المسافة الأينية يستحيل

أن تنحل إل متقدمات و متأخرات بالذات ه أجزاء تلك المسافة و أبعاضها بل إنما يصح تحليلها ‐ إل أجزائها و أبعاضها
المتقدمة و المتأخرة بالمان.[3]»

 
اعتراضیةُ المحقّق الاصفهان تجاه المحقّق الدّاماد

:قائلا ضالمحقّق الدّاماد، فاعتر ی مقالةغزبلُغ مبحیث لم ی اتٍ ضئیلةالیبإش الاصفهان ضه المحقّقاعتَر ثم

و فيه: أن الانحلال:

‐ إن كان بمجرد الاعتبار ‐ بمعن أنه لو التفت إليها لأرادها و هذا، فتَنقَطع السلسلة بانقطاع الاعتبار (فلو لم یعتَبِر لانقطَعتِ
الإرادة) ‐ فه (الإرادة) غير مرادة بالحقيقة، بل بالاعتبار و بالقوة، لا بالفعل. (بینما النّقاش ف فعلیة الإرادة فلو تَوجهنا إل الإرادة

الأخری بالفعل لاحتاج إل إرادة أخری، و هو یفض إل التسلسل)

‐ و إن كان (المراد) بالحقيقة و ف الواقع حت تونَ هناك إرادةٌ موجودةٌ حقيقةً بإرادة واحدة، ففيه:

بالإضافة إل (للشی) تصور مع التّعدّد الواقعي 1. أنّه لا موجب للتّحليل حقيقةً (کما زعمه المحقّق الداماد)؛ إذ التحليل الحقيق



ما له أجزاء عقلية أو حقيقية، كما ف الأنواع المركبة و البسيطة.(بینما الإرادة لا تَنحل إل إرادات متعددة ف الواقع إذ لا أجزاء لها
حقیقةً).

2. مضافاً إل أنّ هذه الإراداتِ الموجودةَ بوجود واحد:

‐ إما تونُ معلولةً لإرادة أخرى، فيلزم كونُ شء واحد داخلا و خارجاً (إذ قد افتَرضنا أنّ الإرادة واحدةٌ ف النفس فلو أرادها
ثانیةً لدَخلَت إرادةٌ خارجیةً ف الإرادة الدّاخلیة) إذ المفروض أنّ هذه الإرادة الواحدة الإجماليةَ وجود لجميع الإرادات (فیتَسلسل).

‐ و إما تونُ معلولةً للإرادة الإلهية فقد عاد المحذور (الجبر).[4]

تحلیل السید مصطف الخمین لمحاوراتِ القبساتِ و النّهایة
ونعم ما أجاب السیدُ مصطف الخمین معترضاً عل مقالة المحقق الدّاماد حیث قال:

«و يتوجه إليه أولا: أن الحالة الشوقية و الهيجان المتأكد، ممنوعة ف كثير من الإرادات، كما مر[5]، فإن الإرادة تحصل ف أفق
النّفس لدرك العقل توقف الفرار من الموت عل قطع الأعضاء، من غير وجود تلك الحالة حت تون ه صندوق الإرادة، كلما

شاءت النّفس أخرجت منها إرادة.

فأنه قدس سره قطع السلسلة، بأن الإرادة الاختيارية، ليست معلولة الإرادة المتقدمة عليها إلا بهذا المعن، أي أن الشوق الّذي
أورث الإرادة ف الفرض الأول، هو السبب لتحقق إرادة الإرادة ف الفرض الثان، و هذا، و عل هذا لا يتوجه إليه ما أورده عليه

تلميذه الأكبر من الإشالات الثلاثة.

و العجب أنه لم يصل إل مغزى مرامه!! و قال: «هذه الإرادات الثيرة قابلة لأن نأخذها، و نطلب أن علتها أية شء ه؟ فإن كانت
إرادة أخرى، لزم كون شء واحد داخلا و خارجا بالنسبة إل شء واحد بعينه، و هو مجموع الإرادات، و ذلك محال، و إن كان

.الإرادة، و هذا هو الحق»[6] انته شيئا آخر، لزم الجبر ف

و كأنه قدس سره أخذ هذا التقرير مما قيل ف الاستدلال عل بطلان التسلسل: «من إثبات الغن بالذات بين السلسلة الفقراء غير
المتناهية» (فأخذَه) غفلة عن بطلان القياس، و أجنبية ما رامه السيد عما أفاده التلميذ كما عرفت، فلا تخلط.

و يتوجه إليه ثانيا: أن قطع السلسلة بذلك، لا يستلزم رفع الشبهة، لأنه إذا كانت الإرادة حاصلة قهرا و بالطبع، تون النّفس فاعلة
بالطبع بالنسبة إليها.

و إن كانت حاصلة بالاختيار، فلا بد من إرادة، و الشوق المزبور إما هو نفس الإرادة، فيلزم عدم اختيارية الفعل، لأنها غير
اختيارية و ميل طبيع، و إما هو سبب الإرادة، فيون المعلول ‐ و ه الإرادة ‐ حاصلا ف النّفس بلا اختيار، فيون الفعل بلا

اختيار، فما هو المهم ف الشك و الشبهة المزبورة، مغفول عنه ف كلامه.[7]»
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